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60013 ‐ العتيرة وحمها

السؤال

ما ه العتيرة ؟ وما حمها ؟.

ملخص الإجابة

‐ العتيرة ه ذبيحة كان يذبحها أهل الجاهلية ف شهر رجب. وقد اختلف العلماء ف حم العتيرة، وسبب اختلافهم: اختلاف

الأحاديث الواردة بين الأمر بها والترخيص فيها والنه عنها والصحيح من أقوالهم أن أحاديث الأمر بها والترخيص ف فعلها

كانت ف أول الأمر، ثم نه عنها النب صل اله عليه وسلم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تعريف العتيرة

.عيد الأضح شهر رجب، وجعلوا ذلك سنة فيما بينهم كذبح الأضحية ف ذبيحة كان يذبحها أهل الجاهلية ف العتيرة ه

حم العتيرة

وقد اختلف العلماء ف حمها عل عدة أقوال:

القول الأول: أنها سنة مستحبة، وهذا قول الإمام الشافع رحمه اله، واستدل عل ذلك بعدة أدلة، منها:

1- ما رواه الإمام أحمد (6674) والنسائ (4225) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النب صل اله عليه وسلم سئل

عن َالْعتيرةُ فقَال: الْعتيرةُ حق حسنه الألبان ف صحيح الجامع (4122).

هلَيع هال َّلص ِالنَّب عنَّا ۇقُوفًا مك :قَال ملَيس نخْنَفِ ب2- ما رواه الإمام أحمد وأبو داود (2788) والترمذي (1518)عن م

الَّت ةُ؟ هيرتا الْعونَ متَدْر لةٌ. هيرتعةٌ ويحضا امع لك تٍ فيب لها لك َلع ا النَّاسهيا اي :قُولي تُهعمفَاتٍ فَسربِع لَّمسو

تُسمونَها الرجبِيةَ حسنه الألبان ف صحيح أب داود.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/60013/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87%D8%A7
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/36432
https://islamqa.info/ar/articles/68/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%AC%D8%A8
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نمو ،تَرع شَاء نم :؟ قَالرتَائالْع ،هال ولسا رالنَّاسِ قال: ي نم لاجنَّ ررٍو امع نب ارِث(4226) عن الْح 3- ما رواه النسائ

.ضعيف النسائ ف ضعفه الألبان رتعي لَم شَاء

انظر: "المجموع" (8/446،445).

:القول الثان

أنها لا تستحب ولا تره، وقال بهذا القول بعض الشافعية، كما حاه النووي عنهم ف "المجموع" (8/445).

القول الثالث:

أنها مروهة، لنه النب صل اله عليه وسلم عنها، وقال بعضهم: ه حرام باطلة.

وقالوا: أحاديث الترخيص فيها والأمر بها كانت ف أول الأمر، ثم نسخت بنه النب صل اله عليه وسلم عنها.

نقل النووي ف "شرح مسلم" (13/137) عن القاض عياض قوله: "إن الأمر بالعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء".

واستدلوا عل تحريمها بـ:

1- ما رواه البخاري (5474) ومسلم (1976) عن ابِ هريرةَ رض اله عنه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: لا فَرعَ ولا

عتيرةَ.

والفرع هو أول ولدٍ للناقة كانوا يذبحونه لأصنامهم.

2- أن العتيرة من شأن أهل الجاهلية، ولا يجوز التشبه بهم ف عباداتهم لقول النب صل اله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو

منهم رواه أبو داود (4031) وصححه الألبان ف "إرواء الغليل" (1269).

أقوال العلماء بشأن أحاديث الترخيص بالعتبرة والأمر بها

قال ابن القيم رحمه اله بعد أن ذكر بعض الأحاديث الدالة عل مشروعية العتيرة:

" وقَال ابن الْمنْذِر – بعد أن ذكر بعض الأحاديث ف العتيرة – قال: وقَدْ كانَت الْعرب تَفْعل ذَلكَ ف الْجاهلية، وفَعلَه بعض اهل

فَانْتَه (ةيرتلا عع ولا فَر) :فَقَال ،لَّمسو هلَيه عال َّله صول السا رمنْهع نَه ا ثُمبِهِم لَّمسو هلَيه عال َّلص ِالنَّب رملام، فَاسالا

النَّاس عنْهما لنَهيِه اياهم عنْهما، ومعلُوم انَّ النَّه لا يون الا عن شَء قَدْ كانَ يفْعل، ولا نَعلَم انَّ احدًا من اهل الْعلْم يقُول: انَّ

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ نَهاهم عنْهما ثُم اذِنَ فيهِما، والدَّليل علَ انَّ الْفعل كانَ قَبل النَّه قَوله ف حدِيث نُبيشَة: (انَّا كنَّا
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نكَ ۇقُوف عذَل الهممعتسدَم اع َلار عصماء الالَمع امواع عمجا فة) ويلاهالْج ا فعنَّا نُفْرِع فَرنَّا كاة، ويلاهالْج ة فيرتر عتنَع

.ا قُلْنَا " انتهمان ليكَ بذَل نع وت النَّهثُب عا، مر بِهِممالا

وجزم الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه اله ف "فتاويه" (6/165) بتحريم العتيرة، وقال:

" قوله صل اله عليه وسلم: (لا فرع ولا عتيرة) فيما أفهم الآن أنه أقرب إل التحريم.

والنف يفيد البطلان كقوله صل اله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، أفلا يون: لا فرع ولا عتيرة إبطال لذلك؟!

هذا مع دلالة: من تشبه بقوم فهو منهم فمنع من مشابهة الجاهلية.

ثم هذا من باب العبادات، والعبادات توقيفية، فلو لم ينفها صل اله عليه وسلم كانت منتفية، فإن أمور الجاهلية كلها منتفية لا

يحتاج إل أن ينصص عل كل واحد منها.

تخصيصهم ذبح أول ولد تلده الناقة، والذبح ف راهة. والذي نفهم أنه حرام. وهذا بالنسبة إلوقد صرح بعض العلماء بال

العشر الأول من رجب. أما إن كان ما يفعله الجاهلية لآلهتهم فهو شرك " انته بتصرف.

وقال الشيخ ابن عثيمين ف "الشرح الممتع" (7/325):

" قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا فَرعَ ولا عتيرة، وف رواية: لا فَرعَ ولا عتيرة ف الإسلام، تخصيص ذلك ف الإسلام

يوح بأنها من خصال الجاهلية، ولهذا كره بعض العلماء العتيرة، بخلاف الفرعة لورود السنة بها، وأما العتيرة فجديرة بأن

تون مروهة ‐ يعن الذبيحة ف أول رجب ‐ لاسيما وأنه إذا ذبحت ف أول رجب، وقيل للناس إن هذا لا بأس به، فإن

ذلك، ويبق اثر الناس علون شهر رجب كشهر الأضحية، ذي الحجة، ويتمثل هذه الأفعال، فربما ي النفوس ميالة إل

مظهراً ومشعراً من مشاعر المناسك، وهذا لا شك أنه محظور.

.راهية " انتهفالذي يترجح عندي: أن الفرعة لا بأس بها، لورود السنة بها، وأما العتيرة فإن أقل أحوالها ال

واله أعلم 


